
من شروط الزكاة ملك النصاب
والثالث: ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة, فإن نقص عنه فلا زكاة إلا من شروط الزكاة

الركاز. لا بد من هذا الشرط الثالث وهو ملك النصاب؛ أن يبلغ المال نصابا. يأتي تقدير الأنصباء؛ نصاب الذهب كذا، ونصاب
الفضة كذا، ونصاب الحبوب والتمور كذا، ونصاب الإبل كذا، فلا بد أن يكون نصابا، هذا هو القول الصحيح. يقول النبي -صلى

الله عليه وسلم- { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ, ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواق
صدقة } والأواقي: جمع أوقية وهي أربعون درهما, خمس أواقي يعني: مائتا درهم، فحدد الأنصبة في هذا الحديث، وسبب

ذلك أن ما دون النصاب يعُتبر قليلا، والذي يملك أقل من النصاب لا يقال له غني, والحديث يقول: { تؤُخذ من أغنيائهم فترَُد
على فقرائهم } فمَنْ كان لا يملك إلا هذا الجزء القليل لن يعتبر غنيا، فماله لا يحتمل المواساة، والزكاة شُرعت للمواساة

للفقراء ونحوهم؛ جعل الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء من باب المواساة؛ لأن هؤلاء محرمون وفقراء يشاهدون هذا
ِ ائلِِ واَلمَْحْرُوم للِس المال بأيدي هؤلاء الأغنياء يقلبونه؛ فتمتد إليه أنظارهم وأعينهم, فجعل الله لهم حقا { وفَيِ أمَْواَلهِمِْ حَق

} فإذا كان المال قليلا كأربع من الإبل، أو مثلا مائة وتسعين من الورَقِ، أو مثلا مائتين من البرُ -مائتي صاع- أو مائتين
وخمسين لم يعُتبر هذا كثيرا تحصل فيه المواساة والصدقة؛ بل إنما هو قدَر إعاشة صاحبه, وقدر نفقته على عياله, فلا يجب

عليه إلا إذا بلغ نصابا. نعم.


